
  ١٩٩٤لسنة ) ٦(قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 
  والتعديلات التي طرأت عليه بموجب 

  ١٩٩٥لسنة )  ١٥( القانون رقم 
  ١٩٩٩لسنة )  ٢٤( والقانون رقم 
  ٢٠٠٠لسنة )  ١٨( والقانون رقم 
  ٢٠٠٠لسنة )  ٣٦( والقانون رقم 

  ٢٠٠٢لسنة )  ٢٥( انون المؤقت رقم والق
   ٢٠٠٣لسنة )  ٢٣( رقم  والقانون المؤقت

  ٢٠٠٤لسنة )  ٥( والقانون رقم 
  •)  ١( المادة 

المشار اليـه   ١٩٩٤ لسنة) ٦(رقم الضريبة العامة على المبيعات  يسمى هذا القانون قانون
ويعمل به من تاريخ نشره فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً 

  .في الجريدة الرسمية 
  

  لباب الأولا
  أحكام تمهيدية

  •)  ٢( المادة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادنـاه  

  -:ما لم تدل القرينة على غير ذلك 
  .وزير المالية   -: الوزيـــــــر
  .دائرة الضريبة العامة على المبيعات   -: الدائـــــــرة
  .مدير عام الدائرة    -: المديـــــــر
ي سلعة أو بيع أضريبة المبيعات المفروضة على استيراد   -: الضريبة العامــة

من هذا ) ٦(من المادة ) أ(حكام الفقرة لأ و خدمة وفقاًأ
  .القانون 

و بمقادير محددة أبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة ضري  -: *الضريبة الخاصـة
و بيعها وفقاً أ والخدمات سلععلى استيراد انواع معينة من ال

  .من هذا القانون ) ٦(من المادة ) ب(حكام الفقرة لأ
  .و الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحالأالضريبة العامة   -: الضــــــريبة
  .و الشخص الاعتباري أالشخص الطبيعي   -: الشــــــخص



م خـارج  قـا أالـذي   الأجنبي أو الأردنيالشخص الطبيعي    -:الشخص غير المقيم 
عشر ل الإثني د على مائة وثمانين يوماً خلاالمملكة مدة تزي

  .شهراً السابقة لتاريخ مغادرته المملكة 
  

حكـام هـذا   أالذي تم تسجيله لدى الـدائرة وفـق   الشخص   -: المســــــجل
  .و اختيارياً أقانون سواء كان تسجيله الزامياً ال

و خدمة خاضعة للضريبة أ و يبيع سلعةأي شخص يستورد أ  -: المكــــــلف
و كـان  أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كلتيهما معاً وفق أ

  .ملزماً بالتسجيل لدى الدائرة 
و صناعي بما أراعي و زأو منتج حيواني أكل مادة طبيعية   -: الســــــلعة

  .في ذلك الطاقة الكهربائية 
ذلك تقديم منفعة  قاء بدل بما فيكل عمل يقوم به الشخص ل  -:الخدمــــــة 

  .لى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة إ
الملحق بهذا ) ٣(ول رقم السلع والخدمات المدرجة في الجد   -:الســلع المعفاة 

  .حكامه أو المعفاة بموجب أالقانون 
  

  •)  ٣( المادة 
) ١(د السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجـدول رقـم   تحد       -أ

  .لا يتجزأ منه ويعتبر جزءا لحق بهذا القانون الم
  -:يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية       -ب

الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضـريبة بنسـبة أو بمقـدار         – ١  
  ) .٢(إليه في هذا القانون بالجدول رقم ر المشا) صفر(
لخدمات المعفاة من الضريبة المشار إليه في هذا الجدول الخاص بالسلع وا – ٢  

  ) .٣(القانون بالجدول رقم 
الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامـة والخاصـة    -٣  

المستحقة عليها غير قابل للخصم أو الرد المشار إليه في هذا القانون بالجـدول  
  ) .٤(رقم 

ر من الوزير إجراء التعديل على أي مـن  لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبر  -ج
من هذه المادة بحذف أي من السـلع  ) ب(المنصوص عليها في الفقرة  الجداول

أو الخدمات الواردة فيها أو باضافة سلعة أو خدمة جديدة إليها أو نقل سـلعة أو  
   . خدمة من جدول لآخر

  
  



  الباب الثاني
  فرض الضريبة واستحقاقها

 •)  ٤( المادة 
و توريدها من أداء الخدمة أو أذا القانون انتقال ملكية السلعة عد بيعاً لغايات هي  .أ

لى المشتري لقاء بدل، ويعد بيعاً بحكم القانون استعمال السلعة من قبل إالبائع 
و أو بدون بدل أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أغراضه الخاصة لأالمكلف 

  .ية الناقلة للملكية ي من التصرفات القانونأالتصرف فيها ب
  -:يخضع للضريبة العامة ما يلي   .ب

ذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة إلا إو كلتيهما معاً أو خدمة أي سلعة أبيع   - ١
  .حكام هذا القانون أو معفي منها بموجب أ

سواق لأو من المناطق والمدن واأ و خدمة من خارج المملكةأي سلعة أاستيراد   - ٢
حكام أو معفي منها بموجب أستيراد غير خاضع للضريبة لإاذا كان إلا إالحرة، 

  .هذا القانون 
من هذه المادة، تخضع السلع المدرجة في ) ب(حكام الفقرة أخلال بلإدون ا  .ج

ي من أللضريبة الخاصة ولمرة واحدة في  الملحق بهذا القانون) ١(الجدول رقم 
  -:الحالتين التاليتين 

سواق لأاو من المناطق والمدن وأالسلع من خارج المملكة  ي من تلكأاستيراد   - ١
  .الحرة 

و اللاحق لهذه أول لأو عند البيع اأول مرة لأضع السلع المنتجة محليا للتداول و  - ٢
  .السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية 

  

  •)  ٥( المادة 
لسلع ، تعتمد جداول تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، ولأغراض تحديد مسميات ا  .*أ

أما مسميات الخدمات . وشروحاتها النافذة وفقا لأحكام قانون الجمارك  التعرفة
  .فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة 

ذا قام ببيعهما معاً وفـي آن واحـد   إو خدمة أمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة لل  . ب
الحال وللمكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حسـاباته  حسب مقتضى 

  .الخاصة ببيع الخدمة 
نها أو خدمات على أ و استيراد سلعأي جهة تقوم ببيع ألغايات هذا القانون تعتبر   .ج

  .شخص بغض النظر عن صفتها 



  •)  ٦( المادة 
و أخدمة و أي سلعة أالقانون ضريبة عامة على استيراد تفرض بمقتضى هذا   .أ

  .و بدل هذه الخدمة أمن قيمة هذه السلعة %) ١٦(بنسبة ي منهما أبيع  
  

المدرجة  والخدمات من هذا القانون تخضع السلع) ٣(حكام المادة أمع مراعاة   . ب
الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها ) ١(في الجدول رقم 

  .وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 
 

 •)  ٧( مادة ال
ة من هذه المادة، تحتسب الضريبة العامة والضريب) ج(حكام الفقرة أمع مراعاة   . أ

ي أراد و استيأعند بيع ) صفر(و بمقدار أالخاصة حسب مقتضى الحال بنسبة 
  -:من السلع والخدمات التالية 

  .الملحق بهذا القانون ) ٢(السلع الواردة في الجدول رقم - ١
   و أواق الحرة ـسلأق والمدن واـلى المناطإا ـتي يتم بيعهالسلع والخدمات ال- ٢

  .لى خارج المملكة إتصديرها     
ذا ـمن ه) ٢١(ة الى الجهات المعفاة بمقتضى المادة ـالسلع والخدمات المباع- ٣

  .لأحكامها القانون ووفقاً    
  
 )٣(تعفى من الضريبة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم   .ب

  .الملحق بهذا القانون 
  

من هذه المادة، يخضع بيع أي سلعة أو خدمة واردة ) د(مع مراعاة أحكام الفقرة   .ج
الملحقين بهذا القانون للضريبة العامة إذا ) ٣(و ) ٢(في أي من الجدولين رقم 

  .كان بيعها مصحوباً أو مرتبطاً بسلعة أو خدمة أخرى خاضعة لهذه الضريبة 
  

الملحق ) ٣(ن الخدمات المالية المعفاة الواردة في الجدول رقم إذا بيعت أي م  . د
بهذا القانون وكان هذا البيع مرتبطاً أو منطوياً على بيع سلعة خاضعة للضريبة 
فإن بيع هذه السلعة يبقى خاضعاً للضريبة على أساس قيمتها قبل ارتباطها 

  .بالخدمة المعفاة 
  
  
  
  
  



  •)  ٨( المادة 
قرار عنها وتوريدها للدائرة في المواعيد المحددة في لإيل الضريبة وبالتزم المسجل بتحصي

  .هذا القانون 
  

  •)  ٩( المادة 
ي من الحالات التالية أد وقوع تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة عن  .أ

  -:سبق أيها أ
ذا إق الضريبة لضريبية لغايات استحقاعتماد تاريخ الفاتورة اإتسليم السلعة، وللمدير   - ١

  .و في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم أنت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري كا
  .صدار فاتورة ضريبية إ  - ٢
و بغير ذلك من طرق أجل لأو تسلم دفعة منها باأئياً و جزأتسلم قيمة السلعة كلياً   - ٣

  .تسلم القيمة وفقاً لشروط الدفع المتفق عليها 
  
  -:سبقأيهما أي من الحالتين التاليتين أعلى بيع الخدمة عند وقوع  ةتستحق الضريب  *.ب

  .صدار فاتورة ضريبية إ  - ١
  .و جزئياً أتسلم بدل الخدمة كلياً   - ٢

  
من ) ب(و) أ(تين ي من الحالات المنصوص عليها في الفقرأبة في تستحق الضري  .ج

و بدل أيمة السلعة ه من قو ما تم دفعأساس قيمة الفاتورة الضريبية أهذه المادة على 
  .على أيهما أالخدمة 

  
 عليها تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص  - ١.* د

  .و فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أ حسب نسبة الضريبة  
  في لع المستوردةـة عن السـة والضريبة الخاصـيتم تحصيل الضريبة العام -٢     

يرد  التي يقتضيها قانون الجمارك ما لم للإجراءاتمرحلة التخليص عليها وفقاً  
  .نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك

  
و أ ة عند دفع بدل هذه الخدمة كلياًتستحق الضريبة على الخدمة المستورد -١ *.هـ

 لىإقة عليها ـو المستفيد منها بدفع الضريبة المستحأجزئياً ويلتزم متلقيها 
  .الدائرة

  

                                                        
  . ٢٠٠٠لسنة ) ٣٦(بموجب القانون رقم عدلت  •
  . ٢٠٠٠لسنة ) ٣٦(عدلت بموجب القانون رقم  •



ل ـالخدمة المؤداة داخ)  الخدمة المستوردة( لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة  -٢      
لها  ليس  ةـجنبيأمؤسسات  وأو من شركات أشخاص غير مقيمين أالمملكة من 

  .فروع عاملة داخل المملكة 
  

طق الخدمة داخل المنا وأالعامة و الخاصة على بيع السلعة تستحق الضريبة   .و
 غراضلأو الخدمة أستفادة من تلك السلعة لإرة عند اسواق الحلأوالمدن وا
غراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك لأو أشخصية 

  .سواق الحرة لأق والمدن واالمناط
  

ن أسباب مبررة لأص عليها في هذه المادة للوزير وباستثناء الحالات المنصو  .ز
دمة و الخأعة تحقق الضريبة على بيع السلعة لتحديد واقيصدر تعليمات تنفيذية 

و من ألقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري  و الخدمةأبما في ذلك حالة بيع السلعة 
 .ستعمال تلك السلعة إن يتم أو بعد أفي نهاية مدة معينة و أخر لآوقت 

  
  •)  ١٠( المادة 

  - :لا يخضع للضريبة ما يلي 
غراض لأو أغراض شخصية لأستفادة منها لإذا تم بعد اإ و الخدمةأبيع السلعة   .أ

حكام أع للضريبة المرخص به للمكلف وفق غير متعلقة بمزاولة العمل الخاض
ضريبة المستوفاة على هذه و رد الأن خصم أق للمكلف هذا القانون ولم يسب

  .و الخدمة أالسلعة 
  
  .موال غير المنقولة لأبيع ا  .ب
  

وراق المالية على لأستثمار والإفي الشركات وصناديق اسهم لأبيع الحصص وا  .ج
  .نواعها أاختلاف 

  

و مقابل ما هو أستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم ما يتقاضاه الموظفون والم  . د
ية والمؤسسات الرسمية وغيرها مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر الحكوم

والعاملون مقابل عملهم مستخدمون شخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه الأمن 
ي أحاب العمل بما في ذلك المكافآت وصأو مقابل ما هو مرتبط بعملهم لدى أ

  .عتباريين لإشخاص الأدارة اإعضاء مجالس ألى إخرى يتم دفعها أمبالغ 
  

   والمدن السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق  .هـ
  وفقـاً ة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها ـارج المملكالحرة من خ والأسـواق



  
عمالهـا  أن يقتصر عدم خضوعها للضريبة علـى  أالخاصة بها على للتشريعات 

  . سواق الحرةلأخل هذه المناطق والمدن واالتي تمارسها دا
  

لـى  إسـواق الحـرة   لأم تصديرها من المناطق والمدن واالسلع والخدمات التي يت  . و
  .ة خارج المملك

  
  ) ١١( المادة 

و تصفيته تستحق أنشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة في حالة التوقف عن ممارسة 
ذا كان إلا إنوني وقت التصرف بها لى الخلف القاإالضريبة على تلك السلع التي آلت 

  .حكام هذا القانون لأو قام بتسجيل نفسه وفقاً أالخلف مسجلاً 
  

  )  ١٢( المادة 
حكام هذا القانون حسب لأو مخالفة ألسلع والخدمات التي تعتبر مهربة اتخضع للضريبة 

ذا تعذر تحديد هذا التاريخ إو المخالفة فأة النافذة في تاريخ وقوع التهرب فئات الضريب
  .و المخالفة ألضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة فتخضع لفئات ا

  
  الباب الثالث
  التسجيل

  •)  ١٣( المادة 
و خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى أص الذي يقوم ببيع سلعة لتزم الشخي  .أ

ي من التواريخ التالية ألمعد لهذه الغاية وذلك عند حلول نموذج الأعلى ا الدائرة
 -:سبق أا يهأ

و خدمات خاضعة أمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع تاريخ البدء ب - ١     
ثني عشر شهراً التالية لمزاولة هذا العمل قد لإاته خلال ان مبيعأذا تبين إللضريبة 

 .من هذا القانون ) ١٤(حكام المادة أتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى ت
ثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيها قيمة مبيعات الشخص من السلع إفترة نهاية   - ٢     

من ) ١٤(المادة حكام ألضريبة حد التسجيل المعين بموجب والخدمات الخاضعة ل
 .هذا القانون 

ن قيمة مبيعاته من السـلع  أشهراً متتالية يتبين فيها للشخص حد عشر أنهاية فترة  -٣     
حكـام المـادة   أد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب والخدمات الخاضعة للضريبة ق

  .ول شهر لاحق لها أالقانون خلال الفترة المذكورة و من هذا) ١٤(



يبة بالتسجيل و خدمة خاضعة للضرأص الذي يقوم باستيراد سلعة الشخ يلتزم  .ب
ول أاية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نموذج المعد لهذه الغلألدى الدائرة على ا

  .ستعمال الشخصيلإستيراد للإذا كان اإلا إاد له مهما بلغ حجم مستورداته استير
  
د المحدد للتسجيل بموجـب  ذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعإ  .ج

تاريخ التزامـه بالتسـجيل    هذا القانون، فللمدير الموافقة على تسجيله اعتباراً من
  .من هذه المادة ) أ(حكام الفقرة لأوفقاً 

 
من هذه المادة في ) أ(ليها بموجب الفقرة إلدائرة طلبات التسجيل التي تقدم تقيد ا  .د

اجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك بعد مر
 . مسجل شهادة بذلك 

  
 ية تغييرات تطرأ على البياناتأعلام الدائرة خطياً بإيترتب على كل مسجل   .هـ

  .يوماً من حدوث تلك التغييرات) ٣٠(الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال 
  
اجب اثباتها فيه تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الو     .و

جراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة لإعلانات والإالشروط والقواعد والمدد واو
  .صدارهاإالتي يتم 

  
  

  •)  ١٤( المادة 
  .حكام هذا القانون أن حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى يعي  .أ 
و الخـدمات الخاضـعة   ألم تبلغ قيمة مبيعاته مـن السـلع    يجوز للشخص الذي  .ب

لى الدائرة لتسجيله، وتسري عليه فـي هـذه   إن يقدم طلباً أالتسجيل   للضريبة حد
  .الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون  الأحكامالحالة 

ن شخص في بيع على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا اشترك أكثر م  .ج
ت الخدماي منهم غير مسجل، وكانت مبيعاتهم من السلع وأسلعة أو خدمة وكان 

عمالهم أو اختصاص واحد ويمارسون أو حرفة أالخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة 
و في موقع واحد، يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصاً واحداً عند احتساب أمعاً 

  .قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة 
  - :ي من الحالات التالية أي مكلف في أيلغى بقرار من المدير تسجيل   .د

و خدمات خاضعة للضـريبة وفـق   أن المكلف لم يعد يمارس بيع سلع أذا ثبت إ -١      
  .هذا القانون  حكامأ



 أحكامصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أنه لألغاء تسجيله لإذا تقدم المكلف بطلب إ -٢      
لغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التـي قـدم   إهذا القانون، ويسري مفعول 

  .ا الطلب خلالها هذ
  

الشخص  تستحق الضريبة على جميع السلع الخاضعة لها والتي تكون في حوزة -١ .هـ
ة، وتحتسب الضريبة على من هذه الماد) د(حكام الفقرة لألغاء تسجيله وفقاً إعند 

يهما ألغاء التسجيل إو سعر الكلفة بتاريخ أساس سعر السلعة السائد في السوق أ
  .قل أ

من هذه المادة بتقديم ) د(لفقرة حكام الألغاء تسجيله وفقاً إخص الذي تم يلتزم الش -٢      
خرى مستحقة عليه للدائرة في أي مبالغ أقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة وإ

  .الموعد المحدد له 
و الخدمات ألى جميع مبيعات المكلف من السلع ذا كانت الضريبة المفروضة عإ  .   و

ن يقرر أوز للمدير بناء على طلب المكلف ، يج)فرص(الخاضعة للضريبة بنسبة 
ي جزء من مبيعات ذلك أصبح أي تغيير بحيث أذا طرأ إو. عفاءه من التسجيل إ

عادة لإتزم المكلف المذكور بتقديم طلب خرى، يلأبنسبة المكلف خاضعاً للضريبة 
   . تسجيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير

 
  

  الباب الرابع
  نهاقرار علإالقيمة وا

  •)  ١٥( المادة 
  
قرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة لإتزم المسجل عند تقديم ايل -١    .أ

  .ساسها أحتساب مقدار الضريبة على إليتم  و الخدمةأ
  

قيمة الخدمة هو الو أشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة يعتبر الثمن الذي يلتزم الم - ٢    
  .ي منهما أالحقيقية لبيع 

  

و الخدمة بالطلب من المكلف أمن القيمة الحقيقية لبيع السلعة ن يتحقق أللمدير  - ٣    
  .تزويده بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بعملية البيع 

  

لى قيمتها إ أو الخدمة الخاصة المستحقة على بيع السلعةتضاف قيمة الضريبة   *.ب
  .حتساب الضريبة العامة عليها إيات الحقيقية   لغا

  

ساساً أمستوردة باعتماد القيمة المتخذة يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع ال  .ج



وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة 
  .يها وفقا لأحكام هذا القانونعل

  

داً بعملة اجنبية، فيتم و الخدمة الخاضعة للضريبة محدأذا كان بدل بيع السلعة إ  .د
  .ساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع أردني على لألى الدينار اإتحويلها 

  

ة ي مخالفأو الخدمات التي ارتكبت بشأنها أحكام هذه المادة على السلع أتطبق   .هـ
  .حكام هذا القانون بما في ذلك التهرب من دفع الضريبة عليها لأ

  
  •)  ١٦( المادة 

  قـراراً إ ن يقدم للـدائرة كـل شـهرين   أسجل الملزم بدفع الضريبة العامة على الم  -١ . أ
بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضـريبة العامـة المسـتحقة    

  .ين فترة ضريبية واحدة عليها، وتعتبر مدة الشهر
قراراً شـهرياً بقيمـة   إن يقدم للدائرة أالضريبة الخاصة على المسجل الملزم بدفع   *-٢    

الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة  والخدمات مبيعاته من السلع
  .عليها، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة 

  .الفترة الضريبية ونهايتها يحدد المدير للمسجل بداية   -٣     
من هذه الفقرة، يجوز للمدير وفي حالات ) ٢(و) ١(على الرغم مما ورد في البندين   -٤    

  .شهر أبأي حال ستة  لا تتجاوزأديد الفترة الضريبية للمسجل على خاصة تم
  
الدائرة عن كل فترة نموذج المعتمد من لأقرار على الإيلتزم المسجل بتقديم ا  -١ .ب

استخدام و بأقرار خطياً لإي مبيعات خلالها سواء كان اأن لم يحقق إريبية حتى وض
  .و البيانات أاسلوب معالجة المعلومات 

نتهاء الفترة لإعليه خلال الشهر التالي يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة    - ٢    
  .شهر واحدضافية لهذه الغاية لا تزيد على إضريبية، وللمدير منح المسجل مدة ال

  

 .لكشعارا خطيا بذإقراره أن يقدم للدائرة إذا تبين له وجود خطأ في إيجوز للمسجل   .* ج
ذا كانت الدائرة إ لاإرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون إولا يعتبر في هذه الحالة أنه 

كتشاف هذا الخطأ ، ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق بين إقد سبقته في 
لى غرامة التأخير عن دفع إضافة لإدفعه والضريبة المتحققة عليه بالذي المبلغ ا

  .الضريبة عن كل اسبوع أو جزء منه بسبب هذا الخطأ 
هـذه    من) ب(حكام الفقرة أفترة ضريبية وفق ي أقرار عن الإذا لم يقدم المسجل إ  -١ .د

للضـريبة  خاضعة المادة، يصدر المدير قراراً بتقدير مبيعاته من السلع والخدمات ال
حكـام هـذا   أخلال بإلضريبة المستحقة عليها وذلك دون خلال تلك الفترة ومقدار ا

   . القانون



قدم  ذاإلا إعن المدير  ن يعترض على قرار التقدير الصادرألا يجوز للمسجل   - ٢     
قرار المطلوب منه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تبلغه ذلك القرار لإا

بدفع كامل الضريبة المصرح عنها وغرامة التأخير المستحقة عليه، ويعتبر وقام 
  .قرار التقدير في هذه الحالة بحكم الملغي 

لرغم من من هذه الفقرة، على ا) ٢(حكام البند أقرار وفق الإذا لم يقدم المسجل إ  - ٣     
  .وقطعياً حكام هذا القانون يصبح قرار التقدير نهائياًأتبلغه قرار التقدير وفق 

  
و خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم أللمدير بأن شخصاً يقوم ببيع سلع ذا تبين إ  -١. هـ

قد تتجاوز حد ن القيمة المقدرة لمبيعاته أحكام هذا القانون وأالتسجيل وفق ب
ن يصدر قراراً بتقدير قيمة مبيعاته الخاضعة للضريبة ومقدار أالتسجيل، فللمدير 

  .يها الضريبة المستحقة عل
 من هذه) ١(حكام البند أذي صدر بحقه قرار التقدير بموجب يجوز للشخص ال -٢ 

  .ن يعترض عليه لدى المدير خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه ذلك القرارأالفقرة 
تاريخ تقديمه،  و لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً منأعتراض لإذا رفض المدير اإ-∗٣ 

  .عتراضهإين يوما من تاريخ تقديم ستخلال  لى المحكمةإفللمعترض اللجوء 
و لم يقدم ألى المدير إعتراض لإذا لم يقدم اإر قرار التقدير نهائياً وقطعياً يعتب -٤ 

  .من هذه الفقرة ) ٢(لى المحكمة خلال المدة المحددة في البند إالطعن 
  
ام الفقرتين حكأصداره قرار التقدير وفق إللمدير خلال سنة واحدة من تاريخ   - ١ .  و

ن يصدر قراراً لاحقاً بتقدير مقدار الزيادة المستحقة أمن هذه المادة ) هـ(و )د(
  .تبلغهعتراض على هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ لإوله ا ،على المسجل

ريخ تقديمه، و لم يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاأعتراض لإذا رفض المدير اإ -٢ 
ل تسعين يوماً من تاريخ تقديم لى المحكمة خلاإيحق للمعترض اللجوء 

  .عتراض لإا
و لم يقدم ألى المدير إعتراض لإذا لم يقدم اإبح قرار المدير نهائياً وقطعياً يص -٣      

  .لى المحكمة خلال المدة المحددة في هذه الفقرة إالطعن 
  

     •)  ١٧( المادة 
  
قدمه المسجل بقرار منه يبين فيه لذي يقرار الإو من يفوضه بذلك تعديل األلمدير   .أ

  ذا لم يتم تعديلهإقرار قطعياً لإغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر اسباب التعديل ويبلأ



رتكب جريمة من جرائم إن المسجل أللدائرة  ذا ثبتإلا إخلال سنة من تاريخ تقديمه 
  .التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون 

  
من       )  أ(أن يعترض لدى المدير على قرار التعديل المذكور في الفقرة  للمسجل   -١. ب

  . هذه المادة خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه لذلك القرار   
على المدير أن يبت في الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا تم *- ٢    

جوء الى المحكمة المختصة رفضه أو لم يتخذ أي قرار بشأنه، فيحق للمعترض الل  
  .خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم إعتراضه   

إذا لم يعترض المسجل على قرار التعديل أو لم يلجأ الى المحكمـة وفقـاً لأحكـام      .ج
  .من هذه المادة فيعتبر قرار التعديل الصادر عن المدير نهائياً وقطعياً) ب(الفقرة   

اناً للنظر في الإعتراضات المقدمة إليه بموجـب أحكـام هـذه    للمدير أن يشكل لج  .د
المادة ولهذه اللجان حق الاستعانة بأهل الخبرة وإجراء التحاليل اللازمـة إذا لـزم     
الأمر ويصدر المدير تعليمات تنفيذية تنظم عدد هذه اللجـان وتشـكيلها وأسـلوب      
  .عملها   

مـا فـي ذلـك السـلع والخـدمات      تضاف الضريبة الى سعر السلع أو الخدمات ب  .هـ
ويشترط في ذلك أن يعدل حكماً السـعر المتعاقـد   . المسعرة جبرياً والمحددة الربح  
عليه لأي سلعة أو خدمة بحيث يصبح شاملا للسعر مضافا إليه الضريبة المحدثـة    
على السلعة أو الخدمة وملزما لطرفي العقد في القطاعين العام والخـاص اعتبـارا     
سريان الضريبة شريطة أن يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاسـتهلاك إن  من تاريخ   
  .كانت قائمة   

  الباب الخامس
  الفواتير والسجلات

  •)  ١٨( المادة 
 -:يلتزم المسجل .    أ

ن يتم أللضريبة على  و الخدمة الخاضعةأرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة بأن يح  - ١    
  .وجب تعليمات تنفيذية صادرة لهذه الغاية تحديد محتويات هذه الفاتورة بم

ا العمليات التي يقوم بها، بأن يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيه  - ٢    
ذه الفقرة من ه) ١(ن يحتفظ بهذه السجلات والفواتير المشار اليها في البند أويجب 

   . د بالسجلاتجري فيها القيأنتهاء السنة المالية التي لإمدة خمس سنوات تالية 
  

جهزة أجراءات والسجلات وبدائلها من لإت التنفيذية الحدود والقواعد واتحدد التعليما  .ب
و الفواتير التي يلتزم المسجل والمكلف بمسكها والبيانات التي يتعين ألات حاسبة آو

 .حتفاظ بها لإتها فيها والمستندات التي يجب اتثبي
  



باب مبررة سلأات التنفيذية وفي حالات محددة وليمن يستثني بموجب التعأللوزير   .ج  
  .من هذه المادة ) أ(حكام الفقرة أبعض فئات المكلفين من 

  

لزامه إ، فللمدير و خدمة خاضعة للضريبةأذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة إ  . د
عمليات البيع التي يقوم  صدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيلإب

انتهاء لك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ حتفاظ بتلإبها وا
  .و نظمت فيها أالسنة المالية التي صدرت 

  
  

  لباب السادسا
  خصم الضريبة وردها

  •)  ١٩( المادة 

ن يخصم من ألى الدائرة إلضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه للمسجل عند احتساب رصيد ا
  -:اته ما يلي مقدار الضريبة المستحقة على مبيع

و ضريبة خاصة علـى المرتجـع   أو دفعه من ضريبة عامة أاحتسابه  ما سبق له  .أ
  .من مبيعاته 

ؤجلة الـدفع التـي   و دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المأما سبق له احتسابه   .ب
  .صبحت في عداد الديون المعدومة أ

سـلع  داته مـن ال و مسـتور أمله من ضريبة عامة على مشـترياته  ما سبق له تح  .ج
الملحـق  ) ٤(ستثناء المدرج منها في الجدول رقم إوالخدمات خلال فترة تسجيله ب

  .بهذا القانون 
ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته   .د

  .عند التسجيل 
خـرى  أنتاج سلع إبة خاصة على السلع التي تدخل في ما سبق له تحمله من ضري  .هـ

  .خاضعة للضريبة الخاصة 
  

  •)  ٢٠( المادة 
قانون وفي موعد لا حكام هذا الأليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى يتم رد الضريبة وفقاً للتع

  - :ي من الحالات التاليةأريخ تقديم طلب الرد في شهر من تاأيتجاوز ثلاثة 
ستعملت أو التي أ و الخدمات المصدرةأيبة التي سبق تحصيلها على السلع الضر  .أ

  .خرى تم تصديرها أنتاج سلع إفي 
  .الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ   .ب
  



حكام المادة أى المدخلات القابلة للخصم بموجب رصيد الضريبة العامة عل  .ج
شهر ولم يتم أي مضى على دفعها مدة تجاوزت ستة من هذا القانون الت) ١٩(

  .استحقت للدائرة خلال تلك المدة خصمها من الضريبة العامة التي 
ن شخاص غير المقيميلأها على السلع التي تكون بحوزة االضريبة التي تم دفع  .د

يتم ردها عن يقل مقدار الضريبة التي س ألاعند مغادرتهم المملكة شريطة 
  .على خمسمائة دينار أخمسين ديناراً وبحد 

   من الجهات المعفاة أيلى إلمباعة تي سبق دفعها على السلع االضريبة الخاصة ال  .هـ
ستلام الدائرة إهذا القانون وذلك بعد التحقق من من ) ٢١(حكام المادة أبموجب 

  .لهذه الضريبة 
  

  الباب السابع
  الاعفاءات

  •)  ٢١( المادة 
  -:يعفى من الضريبة   .أ

  .مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات   - ١
فوضيات و تشتريها محلياً السفارات والمأتي تستوردها السلع والخدمات ال  - ٢

ستعمالها الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية لإوالقنصليات غير الفخرية 
  .وشريطة المعاملة بالمثل

عضاء السلكين الدبلوماسي أو يشتريها محلياً أخدمات التي يستوردها السلع وال  - ٣
يكونوا غير اردنيين وغير فخريين  نألي المعتمدين لدى المملكة شريطة والقنص

  .وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل 
قليمية لإو تشتريها محلياً المنظمات الدولية واأالسلع والخدمات التي تستوردها   - ٤

  .ردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسيةلأاملة في المملكة وموظفوها غير االع
  

حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود  يتم تحديد وتنظيم  . ب
تفاق مع لإهذه المادة بقرار من الوزير با من) أ(من الفقرة ) ٤(و) ٣(و) ٢(

  .وزير الخارجية 
  

  •)  ٢٢( المادة 
يتم استيرادها أو السلع والخدمات التي ) صفر(تخضع للضريبة بنسبة أو بمقدار   .*أ

  -:من الجهات والمشاريع التالية  ستعمال أيلإشراؤها محليا 
  



  . من العام والمخابرات العامة والدفاع المدني لأالقوات المسلحة وا-١      
والثقافية ة ندية الرياضيلأوايتام والمسنين لأالمساجد والكنائس ومراكز ا-٢      

        .حتياجات الخاصة لإوالأشخاص الطبيعيين من ذوي ا
  .ستثمارلإالمنصوص عليها في قانون تشجيع اعفاءات لإمتع باتت المشاريع التي-٣      

  

تقوم الدائرة بوضع أسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات   .*ب
من هذه المادة في الأغـراض  ) أ(الجهات والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة 

  .المقررة لها 
  

موافقـة   ي شـخص عنـد  أو خدمة كما يعفى منها أي سلعة أ تعفى من الضريبة  . ج
سـباب  لأو جزئياً في حـالات محـددة و  أ عفاء كلياًلإمجلس الوزراء على هذا ا

  .مبررة بناء على تنسيب من الوزير 
  •)  ٢٣( المادة 

وضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما لأالضريبة في الحدود وبالشروط وا يعفى من
  -:يلي 

ن تكون كمياتها أغراض التحليل بالمختبرات شريطة أي تستهلك في العينات الت  .أ
  .صول الفنية المعتمدة لأات التحليل وفق افي حدود متطلب

ية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز أشياء الشخصية المجردة من لأا  .ب
  .الرياضية والعلمية 

رساليات سبق إناقص عن و أترد من خارج المملكة كبدل تالف  المواد التي  .ج
ن أحينها بشرط و رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في أتوريدها 

  .تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه 
ثاث لأالقادمين من الخارج، كما يعفى االشخصية الخاصة بالمسافرين  الأمتعة  .د

عمول به و بالشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك المأالمستعمل بالنسبة 
  .الدائمة في المملكة  للإقامةللقادمين 

السلع والخدمات التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم ترد الضريبة   .هـ
المحددة في قانون الجمارك، بشرط استيرادها بذاتها خلال المدة  أعيدعليها ثم 

  .ذلك  منن تتحقق دائرة الجمارك أ
  

  )  ٢٤( المادة 
عفاءات علـى  لإعفاءات ضريبية لا تسري اإرى من خلأفي القوانين ا لى الرغم مما وردع

  .لا ما نص عليه في هذا القانون إهذه الضريبة 
  



  •)  ٢٥( المادة 
و أن السلع المعفاة من دفع الضريبة ي مأيلتزم الشخص الذي تصرف في   -١    .أ

فيت من عأعفاء في غير الغاية التي لإلية لاستعملها خلال الخمس سنوات التا
بة بتاريخ جلها بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقاً لقيمة السلعة وفئة الضريأ

  .و الاستعمالأالتصرف 
ي مبالغ أن هذه الفقرة، فتستوفى الضريبة وم) ١(ذا لم تسدد الضريبة وفقاً للبند إ  - ٢     

ل كتشاف الفعإو تاريخ أستعمال لإو اأخ التصرف ساس تاريأمستحقة عليها على 
  .ي من هذه الحالات أعلى في لألتسوية الصلحية وفقاً للضريبة او تاريخ اأ

  

ب الضريبة على السيارات من هذه المادة تحتس) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   .ب
  .ذا تم التصرف بها وفقاً للقيمة المحددة من قبل دائرة الجماركإالمعفاة 

  
  

  الباب الثامن
  تحصيل الضريبة

  •)  ٢٦( المادة 
 ـ لإو اأقراره إصيد الضريبة دورياً للدائرة وفق على المسجل دفع ر  . أ دل قـرار المع

  .حكام هذا القانون أوذلك في الموعد المحدد بموجب 
لسـلعة مـن   فراج عن الإع الضريبة المستحقة عليها عند اعلى مستورد السلعة دف  . ب

ولا يجـوز  جراءات المقررة لـدفع الرسـوم الجمركيـة،    لإدائرة الجمارك وفقاً ل
   .التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها 

ي مـن الحـالات   أضريبة المستحقة عليه للدائرة في على مستورد الخدمة دفع ال  .ج
  -:سبق أيها أالتالية 

ي جزء منه وذلك أو أتاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة خلال شهر واحد من   -١ 
  . بحدود ما يتعلق بذلك الجزء

  .فراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمةإعند  -٢ 
يتعلق  ي جزء منها وذلك بحدود ما أو أشهر من تاريخ تلقي الخدمة أخلال ستة  -٣ 

  .بذلك الجزء 
ذا كان المستورد إمن هذه المادة ) ج(و) ب(لفقرتين على الرغم مما ورد في ا  . د

بة المترتبة على استيراد السلعة مدير تأجيل دفع الضريمسجلاً فيجوز بموافقة ال
جراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لإواو الخدمة وفق الشروط أ

  .لهذه الغاية 
  



 ـأد المحدد بموجب ـع الضريبة في الموعـة عدم دفـحالفي   .هـ  ونـحكام هذا القان
) ١٦( من المـادة  ) هـ(و) د(ذلك الحالات المنصوص عليها في الفقرتين  فيبما 
أسبوع تـأخير   لف عن كل لأربعة باأنسبة القانون، تستوفى غرامة تأخير بهذا من 

حكـام هـذا   أا عند دفع الضريبة المستحقة وفـق  جزء منه، ويتم تحصيله أو أي
  .القانون

حكام هذا القـانون،  أرار التعديل الصفة النهائية وفق و قأذا اكتسب قرار التقدير إ  . و
هـا  ذا تخلف المكلف عـن دفع إالمقررة بموجبه مستحقة الدفع، و الضريبة تصبح
 ـإتفرض عليه غرامة التأخير المشار سبوع من موعدها المحدد أخلال  ا فـي  ليه
  .عتباراً من تاريخ التخلف عن دفع تلك الضريبة إمن هذه المادة ) هـ(الفقرة 

  

  •)  ٢٧( المادة 
 
لغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في و المباأذا لم يتم دفع الضريبة إ  .أ

ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ هذا القانون، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال 
حكام قانون لأهذه المدة فيتم تحصيلها وفقاً  ذا تخلف المكلف عن دفعها خلالإف

الصلاحيات المخولة  ميعميرية المعمول به، ويمارس المدير جلأموال الأتحصيل ا
  .حكام قانونهاأية بمقتضى ميرلأموال الأداري وللجنة تحصيل الإللحاكم ا

  
حكام الفقرة لأوالمبالغ المستحقة عليه وفقاً  يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة  .    ب

جراءات الحجز والتنفيذ إلغايات مباشرة المدير في اتخاذ  من هذه المادة كافياً) أ(
 ي منأتخاذ لإميرية وذلك دون حاجة لأموال الأحكام قانون تحصيل اأوفق 

من القانون ) ٧(و) ٦(و النشر المنصوص عليها في المادتين أجراءات التبليغ إ
  .المذكور 

  الباب التاسع
  الرقابة

  ) ٢٨( المادة 
 عمالهم منأثناء قيامهم بأالدائرة المفوضون خطياً من قبله يعتبر المدير وموظفو   .أ

  .ختصاصهم إل الضابطة العدلية وذلك في حدود رجا
  

عدة اللازمة ن تقدم لموظفي الدائرة المساأمختصة على السلطات الرسمية ال  .ب
  .عمالهم ألتمكنهم من القيام ب

  

  •)  ٢٩( المادة 
ن يعتبر المستندات أبواجب رسمي لتنفيذ هذا القانون  يترتب على كل من يضطلع  . أ

خـرى  أي بيانـات  أنتاج والتصنيع ووسائلها ولإطرق اووالمعلومات والكشوفات 



كتومـة  نها سرية ومأحكامه ونسخها التي يطلع عليها أفيذ و بتنأتتعلق بهذا القانون 
  .ساس لأن يتداول بها على هذا اأو

  
عامة للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات ال  .ب

  .حكام هذا القانون أ وطلب الوثائق لغايات تطبيق
  

  )  ٣٠( المادة 
نتـاج  لإدارة والإماكن اأعمال الرقابة على أب يتولى موظف الدائرة المفوض القيام  .أ

طـلاع علـى السـجلات    لإخدمات الخاضعة للضريبة، وكـذلك ا والبيع للسلع وال
 والقيود المتعلقة بها وتدقيقها ويترتب على المسؤولين في المؤسسـات والمصـالح  

نـات مـن السـلع لغايـات التحليـل      خذ عيأنية تسهيل مهمته، كما يجوز له معال
  . عمالهأختصاص للقيام بلإة بأهل الخبرة واستعانلإوا

يمارس فيها موظف الدائرة ي حالة من الحالات التي أمر في لأذا اقتضى اإ  .ب
و أحتمال وجود تهرب لإنتاج والبيع لإجراء التفتيش على عمليات اإمهامه، 
لا بموجب مذكرة إجراءات لإفلا يجوز القيام بهذه احكام هذا القانون، لأة مخالف

تفتيش خاصة صادرة عن المدير ولكل حالة على حدة وللموظف في هذه الحالة 
التحفظ على السجلات والقيود لمدة اقصاها ستة شهور والسلع مدة اقصاها ثلاثة 

  .بة اسابيع من تاريخ تقديم المكلف جميع الوثائق المطلو
  
نون جراءات المنصوص عليها في قالإلا وفقاً لإلايجوز تفتيش بيوت السكن   .ج

  .صول المحاكمات الجزائية وعند توفر دلائل كافية أ
  

 •)  ٣١( المادة 
ذا رأى إة وللوزير فرض الرقابة المباشرة و آليأتكون الرقابة غير مباشرة دفترية 

شكل الرقابة وحدودها على المصانع  ن يحدد بتعليمات تنفيذيةأضرورة لذلك على 
ال خاضعة عمأماكن التي يتم فيها مزاولة لأمل والمحال التجارية وغيرها من اوالمعا

   .عتبارات التي يقدرهالإللضريبة حسب الظروف وا
  
  
  
  
  
  



  الباب العاشر
  الجرائم والعقوبات

  
  الجنح وعقوباتها

  •)  ٣٢( المادة 
ص عليها فـي هـذا   عمال التهرب من الضريبة المنصوأ باستثناء الحالات التي تعتبر من

خمسمائة دينار علـى   ن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوزأالقانون، للمدير 
  -:ي من المخالفات التالية أكل من يرتكب 

التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يومـاً مـن     .أ
مـن هـذا   ) ١٣(حكـام المـادة   أالمحددة للتسجيل بموجب  اء المدةتاريخ انقض

  .القانون
  

  .قرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانونلإقديم االتخلف عن ت  .ب
  

ذا ظهـر نقـص   إو الخدمات الخاضعة للضريبة أقرار بالمبيعات من السلع إتقديم   .ج
 ـ في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة ل و أ%) ١٠(بته علـى  لضريبة لا تزيـد نس

  . قلأيهما ألاف دينار آخمسة 
 ـإذا ادت هذه المخالفة إمن هذا القانون ) ١٨(حكام المادة أمخالفة   .*د ص فـي  لى نق

  .و المستحقة أمقدار الضريبة المصرح عنها 
  

علام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة في طلب التسجيل إعدم   .هـ
  .حدد خلال الموعد الم

  

و أشـعارات  لإو اأي من مذكرات الحضـور  لأستجابة دون عذر مبرر لإعدم ا  .و
و مسؤولياتهم أثناء قيامهم بواجباتهم أالدائرة الطلبات الصادرة خطياً عن موظفي 

  .حكام هذا القانون أوفق 
  

و استعمالها في غيـر الغـرض   أأي من السلع المعفاة من الضريبة التصرف في   .ز
ذا إمن هـذا القـانون   ) ٢٥(كام المادة حلأجله بصورة مخالفة أمن عفيت أذي ال
  .دى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة أ

  

 و الخدمات الخاضعة للضريبة بصورةأو فئات ضريبية على السلع أتطبيق نسب   .ح
ضريبة المستحقة لا لى نقص في مقدار الإدى ذلك أذا إحكام هذا القانون لأمخالفة 

  .يتجاوز خمسمائة دينار 
  



زيادة في  تذا ظهرإحكام هذا القانون لأخالفة و ردها بصورة مأخصم الضريبة   .ط
  .و الرد لا تتجاوز قيمتها خمسماية دينار أمقدار الخصم 

  

نتـاج سـلع   إستعمالها في إو أستفادة منها لإو ردها عن سلع تم اأخصم الضريبة   .ي
والرد لا يزيد علـى  أذا كان مقدار هذا الخصم إة وذلك خصيغراض شلأخرى أ

  .خمسماية دينار
  

دى ذلك أذا إو اصدار أي منها أو بيانات غير صحيحة أو وثائق أيم مستندات تقد  . ك
و المسـتحقة لا يتجـاوز قيمتهـا    أص في مقدار الضريبة المصرح عنها لى نقإ

  .خمسماية دينار 
  

ن القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابـة  عدم تمكين موظفي الدائرة م.*    ل
  .والتفتيش وفق أحكام هذا القانون 

  

  •)  ٣٣( المادة 
يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليهـا فـي هـذا القـانون بالغرامـة        .أ

المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ تبلغـه   
  .بها 

  
حكـام  أقرارات التغريم الصادرة بمقتضـى   عتراض لدى الوزير علىلإيجوز ا  .ب

من هـذه المـادة   ) أ(فقرة من هذا القانون خلال المدة المحددة في ال) ٣٢(المادة 
  .ذا تبين له ما يبرر ذلك إو تثبيت الغرامة أو تخفيض ألغاء إوللوزير 

  

مادة قابلاً للطعـن  من هذه ال) ب(يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة   .ج
ن تؤيـد  أوللمحكمـة  لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه 

  .و تلغيها أو تعدلها أالغرامة 
  

جراء المصالحة على المخالفات المنصـوص عليهـا فـي    إو من يفوضه أللمدير   .د
لا  ها وغرامـة من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال اسـتحقاق ) ٣٢(المادة 

علـى مـن الغرامـات    لأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأتقل عن نصف الحد ا
من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعـي  ) ٣٢(المنصوص عليها في المادة 

سـقاطها  إجراءات الدعوى وإويترتب على المصالحة وقف السير ب .من المحكمة
  .ثارآلغاء ما قد يترتب على ذلك من إو نهائياً



  رب وعقوباتهاجرائم الته
  •)  ٣٤( المادة 

  -:فعال التالية لأمن ا يعد تهرباً من الضريبة ارتكاب أي
التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تـاريخ    . أ

 .من هذا القانون ) ١٣(حكام المادة أاء المدة المحددة للتسجيل بموجب انقض
 
نه ما زال ملزماً بالتسـجيل وفـق   أذا ثبت إلبه غاء تسجيل المكلف بناء على طلإ  . ب

  .حكام هذا القانون أ
  

ذا ظهر نقـص  إو الخدمات الخاضعة للضريبة أقرار بالمبيعات من السلع إ تقديم  .ج
و خمسـة  أ%) ١٠(ضعة للضريبة تتجاوز نسبته في قيمة المبيعات الحقيقية الخا

  .قل أيهما ألاف دينار آ
  
ذا تم توريدها للدائرة خـلال المـدة   إلا إر مستحقة ستيفاء أي شخص ضريبة غيإ  .د

  .قبل اكتشافها  و يتم توريدهاأد الضريبة التي يحددها القانون لتوري
  

ستعمالها في غيـر الغـرض   إو أأي من السلع المعفاة من الضريبة التصرف في   .هـ
ذا إمن هـذا القـانون   ) ٢٥(المادة حكام لأجله بصورة مخالفة أعفيت من أذي ال
  .لى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة إى ذلك دأ
    

الخاضعة للضريبة بصورة  و الخدماتأو فئات ضريبية على السلع أق نسب تطبي  .و
لى نقص في مقدار الضريبة المسـتحقة  إدى ذلك أذا إحكام هذا القانون لأمخالفة 

  .تجاوز قيمته خمسمائة دينار ت
  

ذا ظهرت زيادة في إحكام هذا القانون لأردها بصورة مخالفة و أخصم الضريبة   .ز
  .و الرد تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار أالخصم 

  

نتـاج سـلع   إو استعمالها في أستفادة منها لإو ردها عن سلع تم اأخصم الضريبة   .ح
تجـاوز قيمتـه   تو الـرد  أذا كان مقدار الخصم إشخصية وذلك غراض لأخرى أ

  .خمسمائة دينار 
  

 ـلإو بيانات غير صحيحة أو اأو وثائق أصدار مستندات إو أتقديم   .*ط ديم متناع عن تق
  ون أو تأجيلـام هذا القانـصدار المستندات أو الوثائق المطلوبة بموجب أحكإأو 

  



ص في مقدار لى نقإدى ذلك أذا إصدارها بقصد التهرب الضريبي إتقديمها أو 
  .ز قيمته خمسمائة دينار و المستحقة تتجاوأالضريبة المصرح عنها 

  
و أها بقصد تخفيض الضريبة صدار أي منإو أو مصطنعة أتقديم مستندات مزورة   .ي

  .حكام هذا القانون لأو ردها خلافاً أخصمها 
  
تجار بها مع علمه بأنها مهربة من لإة السلع الخاضعة للضريبة بقصد احياز  .ك

  .الضريبة 
  
المستوردة لمدة تزيد على  بدل الخدمة التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على  . ل

  .حكام هذا القانون أبموجب شهر من التاريخ المحدد لدفعها أثلاثة 
  

  •)  ٣٥( المادة 
يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي 

عن مئتي دينار ولا تزيـد   تقلمثالها وبغرامة جزائية لا أدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة مق
ذا إو.  لغرامة الجزائية المحكوم بهالف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف اأعلى 

و أعلى للغرامـة  لأن تحكم بالحد اأد ذلك خلال سنة واحدة، فللمحكمة تكرر ارتكاب الجرم بع
  .ا العقوبتين و بكلتأشهر أشهر ولا تزيد على ستة أثة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلا

  
  )  ٣٦( المادة 
و من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم أللوزير 

قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل 
لغاء إها وجراءاتإوط الدعوى الجزائية ووقف السير بمثل الضريبة ويترتب على المصالحة سق

  .ثار آما يترتب على ذلك من 
  



  الباب الحادي عشر
  

  •)  ٣٧( المادة 
لمنصوص عليها فـي  تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع الجرائم ا  .أ

ولها حق التوقيـف  . نظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه لأهذا القانون وا
قية والخلافات الناجمـة  القضايا الحقو واخلاء السبيل عن هذه الجرائم والنظر في

  .حكام هذا القانون أعن تطبيق 
  

من هذه المـادة بنـاء   ) أ(ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة   .ب
  على طلب المدير 

  

ا يتعلق بالضـريبة  لا تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيم  . ج
ن تفرض غرامـة  أبدفع كامل المبلغ المقر به على  يذا قام المدعإلا إوالغرامات 

ازع عليها عند صدور الحكـم وثبـوت   سنوياً من قيمة المبالغ المتن%) ١٠(تعادل 
ن المدعي غير محق في دعواه وذلك عن الفترة من بداية النزاع وحتى السـداد  أ

  .التام 
  
ه المادة المبالغ من هذ) ج(يستثنى من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة   .د

مـن هـذا   ) ٢٦( التي تكون خاضعة لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 
من تاريخ التخلـف عـن    عتباراًإفى غرامة التأخير في هذه الحالة القانون، وتستو

  .حكام هذا القانون أدفعها وفق 
  

  ) ٣٨( المادة 
لى محكمـة  إالجزائية ك البدائية في الدعاوى حكام محكمة الجمارأيجوز استئناف   . أ

ستئنافية بعد تقديم كفالة عدلية تعادل المبلـغ المحكـوم بـه وتكـون     الإالجمارك 
  .قرارات هذه المحكمة قطعية 

  
ستئناف فـي الـدعاوى الحقوقيـة قابلـة     لإحكام الصادرة عن محكمة الأتكون ا  .ب

  -:للتمييز
  .ر لف ديناأ) ١٠٠٠(لغ المحكوم به لا يقل عن ذا كان المبإ  - ١    
و علـى  أخرى حول نقطـة قانونيـة مسـتحدثة    لأحكام الأذا كان الخلاف في اإ  -٢    

ستئناف الجمركيـة  لإذنت محكمة اأهمية عامة وأو تنطوي على أجانب من التعقيد 
سـتئناف  لإام من تاريخ تبليغ قرار محكمة ايأذن خلال عشرة لإويقدم طلب ا بذلك

. الجمركية



ن أذن بالتمييز فيحق لطالبه لإعطاء اإئناف الجمركية ستلإذا رفضت محكمة اإ  - ٣
يام من تاريخ تبليغه أيس محكمة التمييز خلال عشرة لى رئإذن لإيتقدم بطلب ا
  .قرار الرفض 

و مـن رئـيس محكمـة    أستئناف الجمركية لإذن من محكمة الإذا صدر القرار باإ  -٤
يام من تاريخ تبليغـه  أشرة تقديم لائحة التمييز خلال ع التمييز فيترتب على المميز

  .ذن لإقرار ا
  
مام محكمتي ألقضايا المتعلقة بالضريبة يمارس وظيفة النيابة العامة في ا  .ج

و أخرى مدع عام لألتمييز والمحاكم استئنافية ومحكمة الإالجمارك البدائية وا
و من دائرة الجمارك أالموظفين الحقوقيين في الدائرة  كثر يعينهم الوزير منأ
  .حكام الصادرة في هذه القضايالأستئناف وتمييز اإيق والمرافعة وهم حق التحقول

  
ضيها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر نصف مدة الخدمة التي يم  . د

قابة حكام هذا القانون خدمة لغايات قانون نأالمدعي العام المعين بموجب 
  .ستقلال القضاء إالمحامين النظاميين وقانون 

  

  •)  ٣٩( ادة الم
هـا  صول المحاكمات المنصوص عليأستئنافية لإطبق محكمتا الجمارك البدائية وات  .أ

در صول المحاكمات الجزائية والمدنية وذلك بالقأفي قانون الجمارك وفي قانوني 
  .حكام الواردة في هذا القانونلأوالحدود التي لا تتعارض مع ا

  
رتكـب  ألى البضائع الـواردة التـي   ول به عحكام قانون الجمارك المعمأتسري   . ب

و جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في ذلـك  أبشأنها مخالفة جمركية 
  .القانون والتي نجم عنها ضياع في الضريبة 

  
  
  

  الباب الثاني عشر
  التنفيذ

  )  ٤٠( المادة 
 يصدر المدير العام قرارات تحصيل بالغرامات في القضـايا المتصـالح عليهـا     .أ

حكام التبليغ المنصـوص  لأصحاب العلاقة وفقاً لأحكام هذا القانون وتبلغ أ بموجب
  . عليها فيه ويتوجب دفع تلك الغرامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ



يتم تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم والغرامات المنصوص عليها   .ب
التحصيل المنصوص عليها في جراءات لإمن هذه المادة وفقاً ) أ(لفقرة في ا

  .من هذا القانون ) ٢٧(المادة 
  
يضاً مدنياً للدائرة حكام هذا القانون تعوأوجرائم التهرب بمقتضى تعتبر الغرامات   .ج

  .حكام قوانين العفو العام أولا تشملها 
ذا لم يراجع إشهر من تركها أيع السلع المتروكة بعد مرور ستة للدائرة حق ب  .د

سم الضريبة المستحقة والغرامات ل هذه المدة وقيد بدل البيع بعد حبشأنها خلا
  .مانة لدى الدائرة لمستحقيهاأن وجدت إخرى أي مصاريف أو

  
يها علاه للدائرة حق بيع السلع المتنازع علأ) د(بالرغم مما ورد في الفقرة   .هـ

  .مانة لحين البت بموضوع النزاع أوالقابلة للتلف وقيد قيمتها 
  

  )  ٤١( ة الماد
مـن حصـيلة الغرامـات،    %) ٢٠(ليه نسبة لا تزيد عن إينشأ صندوق في الدائرة تحول 

 ـ     ي لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الـدائرة وتقـديم الخـدمات لهـم ف
سكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصـرف  لإجتماعية والإالمجالات الصحية والثقافية وا

كتشاف التهرب مـن  إدائهم وعلى كل من ساهم في ألمتميزين في توزع على الموظفين او
  .و ضبط السلع المهربة منها ويتم ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية أالضريبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  الباب الثالث عشر
  بدل الخدمات

  ) ٤٢( المادة 
ابل المطبوعات يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مق

  .وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل 
  

  الباب الرابع عشر
  التقادم وسقوط الدعوى والدين

  ) ٤٣( المادة 
الغرامات التي مضى على  وأو دعوى باسترداد الضريبة ألا ينظر في أي مطالبة   .أ

  .كثر من ثلاث سنوات أتأديتها 
  
حكام هذا القـانون  أالضرائب والغرامات المستحقة وفق لبة بيمتنع على الدائرة المطا  .ب

نقضاء خمس سنوات منذ تاريخ استحقاقها ما لم يوجد عذر شـرعي يحـول دون   إب
  .المطالبة خلال تلك المدة 

  •)  ٤٤( المادة 
تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القـانون    .أ

  .ذا لم تجر ملاحقة بشأنهإتاريخ وقوع الفعل  ثلاث سنوات منبمضي 
ذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في إوجب هذا القانون تسقط العقوبة المحكوم بها بم  .ب

بي من تاريخ تبليـغ المحكـوم   الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيا
  .عليه

 من المكلـف بمـرور  و بإقرار أقضائي لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم   .ج
  .الزمن

صـدار  إبناء على تنسيب المـدير   على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للوزير  -١  .د
ي شخص لألمنقولة وغير المنقولة العائدة موال الألقاء الحجز التحفظي على اإرار بق
ترتبـت   خرىأو أي مبالغ أنت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة ذا كاإومنعه من السفر أ

ذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا الشخص قـد  إحكام هذا القانون أجب بمو
  .شكال لأمنع التنفيذ عليها بأي شكل من او التصرف بها بقصد أمواله أيقوم بتهريب 

من هذه الفقرة قـابلاً للطعـن لـدى    ) ١(يكون قرار الوزير الصادر بموجب البند   -٢    
  .المحكمة المختصة 

  
  
  



  خامس عشرالباب ال
  أحكام عامة

  •)  ٤٥( المادة 
دخالها إلتي يوافق مدير عام الجمارك على يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع ا

دخال لإلى حين زوال صفة اإخرى يقبلها أو بأي ضمانات أخالاً مؤقتاً بموجب كفالة بنكية اد
  .التنفيذية جراءات التي تحددها التعليمات لإالمؤقت وذلك وفق الشروط وا

  
  ) ٤٦( المادة 

تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة مـن التسـجيلات الصـناعية      . أ
  .و تقديم خدمات أنتاج سلع إرة التي يرغب منشؤها بوالخدمية التي تصدر عن الوزا

  
ي خدمة تزويـد الـدائرة بنسـخة مـن     لأو مقدم أي سلعة لأيترتب على كل منتج   .ب

بيان  طى له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على الترخيص معالترخيص المع
  .و الخدمة التي سيقدمها أي سينتجها وصف للسلعة الت

و أالدائرة عن فترات التوقـف الكلـي    علامإي خدمة أو مقدم أي سلعة أعلى منتج   .ج
  . سبوع من التوقفأالجزئي لعمله وذلك خلال 

  
  •)  ٤٧( المادة 

ن أي موظف من موظفي الدائرة على لأيا من صلاحياته أن يفوض أللمدير   . أ
  .يكون التفويض خطياً ومحدداً 

  
ختصاص حسبما تقتضيه الحاجة وذلك لإستعانة بذوي الخبرة والإلمدير ايجوز ل  . ب

  .حكام هذا القانون أليه بمقتضى إته على القيام بالمهام الموكولة لمساعد
  

  •)  ٤٨( المادة 
و أشعار التبليغ لـه بالـذات   إما بتسليم إلى المكلف إيات هذا القانون لغا يتم التبليغ  -١.  أ

ذا كـان معلومـاً   إلى عنوانه إله في البريد المسجل رساإو بأض عنه لشخص مفو
  .و عنوانه الوارد في طلب تسجيله أللدائرة 



يعتد يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله لغايات التبليغ بالبريد المسجل ولا   - ٢    
بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة بذلك بموجب كتاب 

  .خطي مؤشر عليه بالتسلم من الدائرة 
لى الشخص إنه قد تم تبليغه أشعار لإبواسطة البريد المسجل، يعتبر ا ذا تم التبليغإ  .ب

ذا كان إالمسجل  رساله في البريدإعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ المعني ب
وماً على تاريخ و خمسة واربعين يأتم تبليغه مقيماً داخل المملكة  الشخص الذي

ليه مقيما خارج المملكة، ويكفي إذا كان الشخص المبلغ إرساله في البريد المسجل إ
ل في البريد رسأشعار قد لإن اأن يقام الدليل على أوفق ما تقدم ثبات وقوع التبليغ لإ

قتنعت المحكمة بأن الشخص المرسل و اأذا اقتنع المدير إلا إالصحيح  على العنوان
  .شعار لإسلم اليه لم يتإ

اء التبليغ جرإمن هذه المادة، فللمدير ) ب(و) أ(حكام الفقرتين لأذا تعذر التبليغ وفقاً إ  .ج
جور النشر على أصحيفتين محليتين يوميتين، وتكون قل في لأبالنشر لمرتين على ا

  . شخص المعني، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوهنفقة ال
  

  ) ٤٩( المادة 
  .حكام هذا القانون أنظمة اللازمة لتنفيذ لأصدار اإلمجلس الوزراء 

  
  •)  ٥٠( المادة 

حكام هذا أليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ صدار التعإللوزير بناء على تنسيب المدير   .أ
  - :ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي  القانون، بما في

  .لغاء التسجيل إالتسجيل و - ١  
  .قرار الضريبي والفترات الضريبية لإا - ٢
  .دفع الضريبة وطرق تحصيلها وحالات تأجيلها  - ٣
  .خصم الضريبة وردها  - ٤
  .تصدير السلع والخدمات  - ٥
  .الفواتير والدفاتر والسجلات المحاسبية - ٦
  .لى الجهات المعفاة إخدمات بيع السلع وال - ٧

  .تنشر التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية   .ب
  

  )  ٥١( المادة 
  . ١٩٨٨لسنة ) ٣٤(ستهلاك رقم لإيلغى قانون الضريبة على ا

  
  ) ٥٢( المادة 
 .حكام هذا القانون أالوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ رئيس 


